التجديد والمجددون في الإسلام ـ 5 ـ 
الإمام الأعظم أبو حنيفة ـ دراسات في مذهبه

الشيخ: السيد عفيفي

من تجديد أبي حنيفة استنباطه الفقه التقديري

لما لم يكن بد من معرفة حكم الله تعالى في الوقائع، ولما كانت الحوادث في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر ولا العد، وكان من المقطوع به أنه لم يرد في كل حادثة نص، كان هذا من الدواعي إلى وجوب اعتبار الاجتهاد والقياس، ليكون بصدد كل حادثة لم ينص على حكمها اجتهاد، وكان من الدواعي التي دعت الإمام الأعظم إلى إحداثه الفقه المستنبط أو التقديري، فوضع المسائل التي لم تقع، وفرض نزول الحوادث التي لم تحدث، وقدر وقوع الواقعات، واستنبط لها الأحكام من أصول الشرع، حتى إذا وقعت كان جوابها حاضراً، إذ ليس من المتيسر دائماً وجود المفتي الذي يفتي الناس في حوادثهم التي تقع وتحدث لهم في كل يوم وفي كل مكان، وكان بعض السلف لا يجيب عن مسألة إلا إذا وقعت بالفعل، ولا يفتي في أمر لم يحدث.
روى  الحافظ ابن عبد البر أن قتادة قدم الكوفة، فجلس في مجلس له وقال: سلوني عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجيبكم. فقال جماعة لأبي حنيفة: فم فاسأله، فقام إله وقال له: ما تقول يا أبا الخطاب في رجل غاب عن أهله، فظنت  امرأته فقده، فتزوجت، ثم قدم زوجها الأول فدخل عليها وقال لها: يا زانية تزوجت و أنا حي! ثم دخل زوجها الثاني فقال لها: تزوجت يا زانية ولك زوج! كيف يكون اللعان؟ فقال قتادة: وهل وقعت هذه المسألة ؟ فقال أبو حنيفة: وإن لم تقع فإننا نستعد لها حتى إذا وقعت كان جوابها حاضراً. وعلى هذا المنوال أحدث أبو حنيفة الفقه التقديري، فكان بهذا وأمثاله مجدداً في الإسلام غير مدافع.
ولقد ارتضى جمهور العلماء هذه الطريقة، فاقتدى بأبي حنيفة في هذا فقهاء الأمصار إلا أقلهم، فقدروا المسائل وفرضوا وقوعها، ثم استنبطوا أحكامها من أصول الشرع نسجا على منوال أبي حنيفة، وبذلك نما الفقه الإسلامي، واتسع حتى صار بحراً زاخراً لا ساحل له، و ثروة غنية للمجتمع في التشريع والنظم الصالحة، مع أنه كان قبل أبي حنيفة مقصوراً على الحوادث التي وقعت في ذلك العهد الأول.
فهل يجوز في شرع الله فرض المسائل واستنباط أحكامها قبل وقوعها كما فعل أبو حنيفة؟
هذه مسألة مختلف فيها، ولكن جماهير علماء الإسلام أجازوا ذلك مستدلين بأدلة كثيرة صحيحة، منها ما روى في صحيح مسلم (ج2ص98) عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: ( يا رسول الله: أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، قال: فقلت: يا رسول الله، إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته  التي قال)، ففي هذا الحديث الشريف لم ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم المقداد عن فرض  مسألة لم تقع، بل أجابه عنها وبين حكمها، فدل ذلك على جواز فرض المسائل واستنباط أحكامها قبل وقوعها، وكان إحداث أبي حنيفة لهذا الفقه المستنبط أو التقديري موافقاً للسنة النبوية، بل هو تطبيق عليها و نسج على منوالها، واقتداء بعمل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فمن عاب أبا حنيفة على ذلك فإنه لم يحط بالسنة خُبراً، ولم يعرفها معرفة أبي حنيفة بها، بل لم يعرف مذهب أبي حنيفة ولا مداركه الدقيقة.
شيء من تبريز أبي حنيفة في علم القضاء والاستنباط:
من بديع استنباط أبي حنيفة ومقدرته الفقهية، وتوقد ذكائه، وسرعة خاطره، وتبريزه في علم القضاء ـ  وعلم القضاء غير معرفة الأحكام، والبصر بالحلال والحرام، فقد يكون الرجل بصيراً بأحكام الأفعال، عارفاً بالحلال والحرام، ولكنه لا يستطيع أن يقوم بفصل القضاء ـ أقول: من ذلك ما ذكره الإمام الحافظ ابن العربي في كتابه: أحكام القرآن، قال: مما يروى في معرفة أبي حنيفة بالقضاء أن رجلاً جاءه وقال له: إن ابن أبي ليلى قاضي الكوفة جلد امرأة مجنونة قالت لرجل يا ابن الزانيين فحدها حدين في المسجد.
فقال أبو حنيفة على الفور: لقد أخطأ ابن أبي ليلى من ستة أوجه:

الأول: أن المجنونة لا حد عليها، لأن الجنون يسقط التكليف، هذا إذا كان القذف في حال الجنون، فأما إذا كان يجن مرة ويفيق أخرى، فإنه يحد بالقذف في حال إفاقته، إذا قذف في حال إفاقته أيضاً.
الثاني: قولها يا ابن الزانيين، جلدها من أجله حدين، لكل أب حد، وهو خطأ، لأن حد القذف يتدخل ولا يتعدد بتعدد المقذوف، لأنه حق لله تعالى كحد الخمر والزنا، ولو أن رجلاً قذف قوماً، ما كان عليه إلا حد واحد.

الثالث: أنه حد بدون مطالبة المقذوف، ولا يجوز إقامة حد بإجماع الأمة إلا بعد المطالبة بإقامته.

الرابع: أنه والى بين الحديث، ومن وجب عليه حدَّان لم يُوَالَ بينهما، بل يحد لأحدهما ثم يترك حتى يندمل الضرب، ويستبل المضروب، ثم يقام عليه الحد الآخر.
الخامس: أنه حدَّها قائمة ولا تحد المرأة إلا جالسة مستورة.

السادس: أنه أقام الحد في المسجد، والحدود لا تقام في المساجد إجماعا.

ثم قال ابن العربي: إن هذا الذي قاله أبو حنيفة على البديهة لا يدركه أحد بالروية إلا العلماء ا لماهرون الراسخون في العلم، وهو يدل على معرفته بعلم القضاء.

لما بلغ ابن أبي ليلى هذا النقد شكا أبا حنيفة للوالي وقال له: إن بالكوفة شاباً يعارضني في الأحكام ويشنع علي بالخطأ، فمنعه الوالي من الفتوى، ولزم بيته، ثم وردت مسائل لعيسى ابن موسى فاستفتى أبا حنيفة فيها، فأفتى بما استحسنه عيسى وأذن له بالفتوى، فجلس في مجلسه كما كان، وفي رواية أخرى أن امرأة استفتته يوماً بأنه خرج من أسنانها دم وهي صائمة، فبصقته حتى عاد الريق أبيض، فهل تفطر إذا بلعت الريق؟ فأمر أبو حنيفة ولده حماداً أن يفتيها، و قال لها: إن الوالي منعني من الإفتاء، وهذه  من مناقب أبي حنيفة في حسن تمسكه بالطاعة لأولي الأمر.
ومن ذلك ما رواه الحسن ابن أبي مالك أحد أصحاب أبي يوسف، أنه دخل أبو حنيفة إلى قاضي الكوفة ابن أبي ليلى، ومعه أبو يوسف ليقضي حقه، فلما جلس أبو حنيفة عنده قال ابن أبي ليلى لحاجبه: ائذن لمن حضر من الخصوم بالدخول، كأنه أراد أن يُري أبا حنيفة كيفية الاجراءات التي يتخذها مع الخصوم، وكيفية أعماله في القضاء وإمضائه الحكم، فدخل عليه الخصوم وتقدم إليه جماعة فحكم بينهم، ثم تقدم إليه رجلان فقال أحدهما: أعزم الله، إن هذا الرجل قذف أمي بالزنا، وقال لي يا  ابن الزانية، وأنا أسأل القاضي أن يأخذ لي بحقي منه، فقال ابن أبي ليلى للمدعي عليه، ما تقول في هذا ؟ فقال له أبو حنيفة: أتسأله عن دعواه وليس هو له بخصم؟ ! إنه رمى بالزنا أمه، فهل ثبتت وكالته عن أمه عندك؟ قال: لا، فقال: أقبل على المدعي واسأله أحيَّة أمه أم ميتة؟ فإن كانت حية فلا وجه لدعواه إلا بوكالة منها في المطالبة بحقها، وإن كانت ميتة كان قولاً آخر، فسأل ابن أبي ليلى المدعي فقال له: أمك حية أم ميتة؟ قال بل ميتة، قال له: أقم عندي البينة بوفاتها حتى أعلم ذلك، فأقام عنده البينة بوفاتها، فسأل ابن أبي ليلى المدعى عليه عن دعوى المدعي، فقال له أبو حنيفة: سَل  المدعي هل لأمه وارث غيره؟ فإن كان له إخوة كانت المطالبة له ولهم، وإن كان هو وحده كان قولاً آخر، فقال ابن أبي ليلى للمدعي: هل لأمك وارث غيرك ؟ قال لا، قال: فأقم عندي  البينة بذلك، فأقام البينة أنه وارث أمه ولا وارث لها سواه، فذهب ابن أبي ليلى ليسال المدعى عليه عن دعوى المدعي، فقال أبو حنيفة: سله عن أمه أحرة هي أم أمة؟ فقال ابن أبي ليلى للرجل: أمك حرة  أم أمة؟ قال: بل حرة، قال فأقم عندي البينة، فأقام بينة بذلك، فذهب ابن أبي ليلى ليسأل المدعى عليه، قال أبو حنيفة، اسأله أمسلمة هي أم معاهدة؟ قال: هي حرة مسلمة من بنات آل فلان سراة بالكوفة، قال: فأقم عندي البينة بأنها مسلمة فأقام البينة عنده بأنها مسلمة، ثم أقام البينة على أن أمه عفيفة عن  وطء تحد به، وأن ذلك الرجل لم يقذفها في حياتها وأنها سامحته من حد القذف لأنه إذا قذفها وهي حية وسامحته من الحد لم يحد بقذفها، ثم قال أبو حنيفة لابن أبي ليلى بعد ذلك: شأنك الآن، فسل المدعى عليه عن دعوى المدعي، فسأله فأنكر، فقال للمدعي: ألك بينة؟ قال: نعم جماعة من وجوه أهل الكوفة، قال: فأحضرهم مع خصمك حتى  أسمع شهادتهم عليه، ثم نهض أبو حنيفة بعد هذا وانصرف...
فمن هذه الوقائع يتبين تبريز أبي حنيفة رضي الله عنه في علم القضاء وبديع استنباطه، وسرعة خاطره، و توقد ذكائه، ومقدرته الفقهية التي بلغت في التجديد في الدين أعلى الدرجات.
نقول: لو صح هذا كله لكان ابن أبي ليلى غير جدير بتولي القضاء، فإن ما لاحظه أبو حنيفة عليه من الأوليات الإجرائية، فنحن نشك في صحته، وإنما أوردناه لما فيه من الطرافة، وإدلالاً على اعتراف الجماهير بثقوب نظر أبي حنيفة في إدارة شئون التقاضي، مع أنه لما دعي لتولي القضاء أبى أن يقبله تورعاً، وشدد عليه في القبول فأصر على الإباء.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر: مجلة الأزهر رجب 1360هـ.
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